
 1996لسنة )  1( قانون رقم 

  تبشأن تملیك الطبقات والشقق والمحلا

    

  عمحتویات التشری

  ةتعاریف وأحكام عام) الفصل الأول ( 

  فتعاری)  1( مادة 

  ةملكیة الأجزاء المشتركة الشائع)  2( مادة 

  ةملكیة الأجزاء المشتركة الخاص)  3( مادة 

  ةالحصة في الأجزاء المشترك)  4( مادة 

  االتصرف بالأجزاء المشتركة وقسمتھ)  5( مادة 

  زتصرف المالك في تجزئة المفر)  6( مادة 

  ةالإنتفاع بالأجزاء المشترك)  7( مادة 

  ةالتعدیل في الأجزاء المشترك)  8( مادة 

  احفظ الأجزاء المشتركة ونفقاتھ)  9( مادة 

  ةالفصل الثاني تسجیل الوحدة العقاری

   سجل أسماء الملاك وبیاناتھ)  10( مادة 

  تترقیم العقارا)  11( مادة 

  ىالسفلى والعلو الفصل الثالث التزامات مالكي الطبقتین،

  ىإلتزامات صاحب الطبقة السفل)  12( مادة 

  وترمیمات العل)  13( مادة 

  ءانھدام البنا)  14( مادة 

  وانھدام البناء بخطأ صاحب العل)  15( مادة 

  وانھدام البناء بغیر خطأ صاحب العل)  16( مادة 

  وحظورات على صاحب العل)  17( مادة 

  وعلصیانة أرضیة ال)  18( مادة 

  رالفصل الرابع إدارة العقا

    اتحاد ملاك العقار وإنشاؤه)  19( مادة 

   الشخصیة الإعتباریة للاتحاد)  20( مادة 

  كعدم وجود اتحاد ملا)  21( مادة 

  ةحفظ الأجزاء المشترك)  22( مادة 

  اأعمال الإدارة والتصویت علیھ)  23( مادة 



  ةعدم الإعتراض على أعمال الإدار)  24( مادة 

  دعدم توافر الأغلبیة من مالك واح)  25( مادة 

  ةسریان القانون واللائحة العام)  26( مادة 

  ةامتلاك الاتحاد طبقة أو شق)  27( مادة 

  كمسؤولیة اتحاد الملا)  28( مادة 

  دالجمعیة العمومیة للاتحا)  29( مادة 

  ةت في الجمعیة العمومیالتصوی)  30( مادة 

  ةالتوكیل لحضور اجتماعات الجمعیة العمومی)  31( مادة 

  ةقرارات الجمعیة العمومی)  32( مادة 

  ةحالات اشتراط الأغلبیة في قرارات الجمعیة العمومی)  33( مادة 

  ءھلاك البنا)  34( مادة 

  نفي بعض الشؤو 3/4قرارات الجمعیة بأغلبیة )  35( مادة 

  ءقرارات الجمعیة بإجماع أصوات الأعضا)  36( مادة 

  دمدیر للاتحا)  37( مادة 

  رتمثیل الاتحاد من قبل مدی)  38( مادة 

  دإختصاصات مدیر الاتحا)  39( مادة 

  دمجلس إدارة الاتحا)  40( مادة 

  ةموارد الجمعی)  41( مادة 

  ةالفصل الخامس أحكام ختامی

  دإلزامیة قرارات الاتحا)  42( مادة 

  ضالقرو)  43( مادة 

  ةحق الأفضلی)  44( مادة 

  ةسقوط حق الأفضلی)  45( مادة 

  ةمسؤولیة البائع تجاه أصحاب حق الأفضلی)  46( مادة 

  نأحكام الشفعة والرجحا)  47( مادة 

  ضالإلغاء بالتعار)  48( مادة 

  ةالجھة المختص)  49( مادة 

  ذالتنفیذ والنفا)  50(مادة 

    

    

    

  ةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینی



  ةرئیس السلطة الوطنیة الفلسطینی

  ،بشأن نقل السلطات والصلاحیات 1995لسنة )  5( بعد الإطلاع على القانون رقم 

  ،وبناء على ما تقتضیھ المصلحة العامة

  ،وبناء على عرض وزیر الإسكان

  ،م1996/ 6/1وبعد موافقة مجلس السلطة بتاریخ 

  - :أصدرنا القانون التالي 

    

    

    

    

    

    

  )الفصل الأول ( 

    

  ةتعاریف وأحكام عام

    

    

  ) 1( مادة 

      تعاریف

    

یكون للكلمات والعبارات التالیة الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه، ما لم تدل 
  .القرینة على خلاف ذلك

  .كل شخص طبیعي أو معنوي یحق لھ إمتلاك الأموال غیر المنقولة بحسب القانون: الشخص

  .الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابق أو شقة أو محل: الوحدة العقاریة

  .وحدة كاملة مستقلة في طابق سواء أعدت للسكن أو لغیر ذلك: الشقة

  .شقة واحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد: الطابق

  .البناء بما بأكملھ فیھ من أجزاء مفرزة وأخرى شائعة: لبنایةا

تشمل الأرض، ھیكل البناء، وأجزاؤه وملحقاتھ غیر المعدة للاستعمال : الأجزاء المشتركة 
  -:الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجھ خاص 

  .الأرض المقام علیھا البناء والأفنیة، والممرات الخارجیة، والحدائق، ومواقف السیارات) أ(

  .أساسات البناء والأسقف، والأعمدة المعدة لحملھا، والجدران الرئیسیة) ب(

  .المداخل، والممرات الداخلیة، والسلالم والمصاعد) ج(



  .خدمة البناءالأماكن المخصصة للحراس وغیرھم من العاملین في ) د(

  .الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة) ھـ(

كل أنواع الأنابیب والأجھزة إلا ما كان منھا داخل الأجزاء المفرزة، وتقتصر منفعتھ على ) و(
  .مالك ھذا الجزء

  .كل ما سبق ما لم یرد في سندات الملك ما یخالفھ

    

    

  ) 2( مادة 

                 ملكیة الأجزاء المشتركة الشائعة

    

  .من ملحقات الجزء المفرز) الشائعة(تعتبر الأجزاء المشتركة  - 1

ً ما لم  - 2 ً لحصة شائعة في الأجزاء المشتركة كالأرض مثلا من یملك جزء مفرز یعتبر مالكا
  .یثبت خلاف ذلك

    

    

  ) 3( مادة 

                ملكیة الأجزاء المشتركة الخاصة

    

ً لھؤلاء  - 1 ً مشتركا الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتھا على بعض الملاك فقط تكون ملكا
  .الملاك

ً لمالكیھا - 2 ً مشتركا   .وبوجھ خاص تكون الجدران الفاصلة بین جزءین من أجزاء الطبقة ملكا

    

    

  ) 4( مادة 

    الحصة في الأجزاء المشتركة

    

ً وقت إبرام عقد  تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قیمة الجزء الذي یملكھ مفرزا
  .الملكیة وبناء علیھ یحدد نصیبھ في تكالیف الأجزاء المشتركة

    

    

  ) 5( مادة 

        التصرف بالأجزاء المشتركة وقسمتھا



    

الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا یجوز للمالك أن یتصرف في حصة منھا مستقلة عن 
ً، والتصرف في الجزء المفرز بأي شكل یشمل حصة المتصرف في الجزء الذي یمل كھ مفرزا
  .الأجزاء الشائعة

    

    

  ) 6( مادة 

                تصرف المالك في تجزئة المفرز

    

لكل مالك أن یتصرف في الجزء المفرز الذي یملكھ، ولھ أن یستعملھ، وأن یستغلھ بما لا 
  .یتعارض مع التخصیص المتفق علیھ أو مع ما أعد لھ

    

    

  ) 7( مادة 

         الإنتفاع بالأجزاء المشتركة

    

ً أن یستعمل الأجزاء المشتركة، فیما  لكل مالك في سبیل الانتفاع بالجزء الذي یملكھ مفرزا
  .خصصت لھ، مع مراعاة حقوق غیره من الملاك

    

    

  ) 8( مادة 

   التعدیل في الأجزاء المشتركة

    

لا یجوز إحداث أي تعدیل في الأجزاء المشتركة بغیر موافقة جمیع الملاك حتى عند تجدید  - 1
بناء، إلا إذا كان التعدیل الذي یقوم بھ أحد الملاك على نفقتھ الخاصة، من شأنھ أن یسھل ال

  .استعمال تلك الأجزاء، دون أن یغیر من تخصصھا أو یلحق الضرر بالملاك الآخرین

لا یجوز إجراء أي تعدیل أو تغییر في الشكل الخارجي للبنایة إلا بعد موافقة اتحاد ملاك  - 2
  .البنایة

    

    

  ) 9( مادة 

                   حفظ الأجزاء المشتركة ونفقاتھا

    



نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصیانتھا وإدارتھا وتجدیدھا یتحملھا جمیع الملاك كل بنسبة  - 1
  .حصتھ في تلك الأجزاء

2 -  ً المنافع التي تخص بعض الملاك أو التي تتفاوت من شخص إلى آخر توزع نفقاتھا توزیعا
ً ما لم   .یتفق على خلاف ذلك نسبیا

    

    

    

    

    

    

    

  يالفصل الثان

    

  ةتسجیل الوحدة العقاری

    

    

  ) 10( مادة 

      سجل أسماء الملاك وبیاناتھ

ً یسجل بھ أسماء ملاك الوحدات العقاریة لكل بنایة - 1   .تعد دائرة تسجیل الأراضي سجلاً خاصا

ً والإبلاغ عند  - 2 على كل مالك وحدة عقاریة، تسجیل وحدتھ العقاریة في السجل المشار إلیھ آنفا
  .نقل الملكیة إلى مالك جدید أو إجراء أي تغییر أو تعدیل

  -: یجب أن تشتمل الصحیفة العقاریة في السجل المشار إلیھ على البنایات والمستندات الآتیة - 3

  .المقام علیھا البناءالمساحة الكلیة للأرض ) أ(

  .مساحة كل وحدة عقاریة وأوصافھا وتقسیماتھا) ب(

بیان لمساحة البناء الفعلیة على الأرض، ومساحة الأجزاء المشتركة والخدمات الخاصة ) ج(
  .بالمبنى وعدد الطوابق والشقق والمحلات في المبنى

  .أیة مستندات أخرى قد تطلب من المالك ) د(

  .لعینة الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقاربیان الحقوق ا) ھـ(

    

    

    

  ) 11( مادة 

           ترقیم العقارات



    

ً یقید على الصفیحة العقاریة للبنایة لدى دائرة تسجیل  ً خاصا یعطى العقار المقام علیھ البناء رقما
ً . الأراضي ً مسلسلا   .ویعطي لكل وحدة عقاریة رقما

    

    

    

    

    

  ثالفصل الثال

    

  ىالتزامات مالكي الطبقتین، السفلى والعلو

    

    

  ) 12( مادة 

                    إلتزامات صاحب الطبقة السفلى

    

على صاحب الطبقة السفلى صیانة جمیع أجزائھا المملوكة لھ ملكیة مفرزة وأن یقوم بالأعمال 
ر بإجرائھا خلال أجل مناسب والترمیمات اللازمة لھا، فإذا امتنع عن ذلك جاز للمحكمة أن تأم

تحدده فإذا انقضى الأجل جاز للمحكمة أن تأمر ببیع الطبقة السفلى، ویجوز لصاحب العلوِ أن 
  .یحصل على إذن من المحكمة بإجراء الترمیمات الضروریة في الطبقة السفلى على نفقة مالكھا

    

    

  ) 13( مادة 

           ترمیمات العلو

    

  .سفلى بإجراء ترمیمات في العلوِ لمنع سقوطھلا یلتزم صاحب الطبقة ال

    

    

  ) 14( مادة 

                  انھدام البناء

    

إذا انھدم البناء وجب على صاحب الطبقة السفلى أن یعید بناءھا فإذا امتنع جاز للمحكمة أن تأمر 
ببیعھا، ویجوز لصاحب الطبقة العلیا أن یحصل على إذن من المحكمة لإعادة بناء الطبقة السفلى 



طبقة على نفقة مالكھا لدفع الضرر المحقق حصولھ في الطبقة العلیا، أو لھ أن یمنع صاحب ال
السفلى من السكنى والانتفاع حتى یؤدي ما في ذمتھ، ولھ أن یحصل على إذن من المحكمة لتأجیر 

  .ھذه الطبقة أو سكناھا استیفاء لحقھ

    

    

  ) 15( مادة 

                    انھدام البناء بخطأ صاحب العلو

    

لیھ بالتعویض إذا كان انھدام المبنى بخطأ صاحب العلو كان لصاحب الطبقة السفلى أن یرجع ع
المناسب ولا یكون ملزما بإعادة بناء الطبقة السفلى، ولكن إذا أعاد البناء كان صاحب الطبقة 

  .العلیا حق العلو علیھ بعد أداء التعویض

    

    

  ) 16( مادة 

         انھدام البناء بغیر خطأ صاحب العلو

    

بخطأ صاحب الطبقة السفلى أو إذا كان انھدام البناء بغیر خطأ صاحب العلو سواء كان الانھدام 
بغیر خطئھ فأن على صاحب الطبقة السفلى أن یعید بناءھا وإذا كان الانھدام بسبب خطأ صاحب 

الطبقة السفلى وجب علیھ تعویض صاحب العلو عن الضرر الذي یصیبھ من جراء علوه ثم إعادة 
  .بنائھ 

    

    

  ) 17( مادة 

     حظورات على صاحب العلو

    

لا یجوز لصاحب العلو أن یزید في ارتفاع بنائھ أو یھدمھ أو یسيء استعمالھ أو یقوم بأي عمل 
یزید في عبء العلو بحیث یضر الطبقة السفلى ویجوز لصاحب ھذه الطبقة أن یحصل على إذن 

  .من المحكمة لمنعھ من إجراء ذلك

    

    

  ) 18( مادة 

  وصیانة أرضیة العل

    



على صاحب إجراء الأعمال اللازمة لصیانة أرضیة علوه من بلاط وألواح وغیر ذلك حتى لا 
یتأثر سقف الطبقة السفلي من الإھمال في الصیانة، ویجوز لصاحب ھذه الطبقة أن یحصل على 

  .إذن من المحكمة لإجراء ھذه الترمیمات على نفقة صاحب العلو

    

    

    

    

    

    

    

  عالفصل الراب

    

  رعقاإدارة ال

    

    

  ) 19( مادة 

          اتحاد ملاك العقار وإنشاؤه

ً الإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع بھ - 1   .یجوز للملاك بأغلبیة الأنصبة، أن یكونوا اتحادا

ً بقوة القانون إذا زاد عدد ملاك العقار على أربع ملاك، وفي - 2 ومع ذلك یعتبر اتحاد الملاك قائما
ً طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة تطبیق أحكام ھذه الفقرة إ ذا تعدد الأشخاص الذین یملكون معا

ً وعلیھم أن یوكلوا من یمثلھم لتنفیذ الإجراءات اللازمة لإنشاء  ً واحدا أبنیة فانھم یعتبرون مالكا
اتحاد الملاك فإذا لم یتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدھم أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن 

  .ثلھمتعیین من یم

إذا لم یقم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك في حالة ما إذا كان وجوده  - 3
ً بقوة القانون فان كان لأي منھم أو لأي من ذوي الشأن أن یطلب من المحكمة إتمام ھذه  إجباریا

ً لل  الإجراءات ویدخل في الإجراءات الأمر بتوثیق اتفاق تكوین الاتحاد أمام كاتب العدل طبقا
  .من ھذا القانون وكذلك تعیین مدیر للاتحاد) 20(مادة 

    

    

    

  ) 20( مادة 

     الشخصیة الإعتباریة للاتحاد

  .یكون للاتحاد شخصیة اعتباریة من تاریخ توثیق اتفاق تكوینھ أمام كاتب العدل - 1

    .ینظم قرار یصدره وزیر العدل أحكام توثیق اتفاق تكوین اتحاد الملاك - 2



    

    

    

  ) 21( مادة 

                عدم وجود اتحاد ملاك

    

ً للأحكام الواردة في المادة الخامسـة  إذا لـم یوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا
ن وكذلك الأحكام العامة في إدارة الملكیة من ھذا القانو) 25(، )24(، )23(، )21(والمـواد 
  .الشائعة

    

    

  ) 22( مادة 

               حفظ الأجزاء المشتركة

    

  .لكل مالك أن یتخذ ما یلزم لحفظ الأجزاء المشتركة ولو كان ذلك بغیر موافقة باقي الملاك

    

    

  ) 23( مادة 

                    أعمال الإدارة والتصویت علیھا

    

أعمال الإدارة المعتادة للأجزاء المشتركة ینفذ بشأنھا رأي الملاك بأغلبیة الأنصبة والذي یكون 
ً، فإذا لم تتوافر الأغلبیة فللمحكمة  ً أو خاصا ً لباقي الملاك وخلفائھم سواء كان الخلف عاما  -ملزما

تعین عند الحاجة أن تتخذ ما تقتضیھ الضرورة أو المصلحة ولھا أن  - بناء على طلب أحد الملاك 
من یتولى إدارة الأجزاء المشتركة، كما لھا أن تتخذ من الإجراءات الوقتیة ما یلزم للمحافظة على 

  .ھذه الأجزاء

    

    

  ) 24( مادة 

             عدم الإعتراض على أعمال الإدارة

    

ولم یعترض علیھا إذا قام أحد الملاك بعمل من أعمال الإدارة المعتادة بالنسبة للأجزاء المشتركة 
ً عن الجمیع، فإذا اعترضت  لملاك بأغلبیة الأنصبة في وقت مناسب، اعتبر فیما قام بھ نائبا

  .الأغلبیة فلا ینفذ تصرف المالك في حق باقي الملاك



    

    

  ) 25( مادة 

              عدم توافر الأغلبیة من مالك واحد

    

بیة من مالك واحد مھما بلغت حصتھ في في تطبیق أحكام المادتین السابقتین لا تتوافر الأغل
  .الأجزاء المشتركة

    

    

  ) 26( مادة 

  ةسریان القانون واللائحة العام

    

إذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالیة واللائحة العامة لإدارة ملكیة الطبقات والشقق التي 
  .تصدر بقرار من وزیر العدل والشئون الإسلامیة

    

    

  ) 27( مادة 

       ك الاتحاد طبقة أو شقةامتلا

    

  .یجوز لاتحاد الملاك أن یمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكیة مفرزة، یكون لھ أن یتصرف فیھا - 1

  .ولا یكون للاتحاد بسبب ملكیة بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعیة العمومیة - 2

    

    

  ) 28( مادة 

                  مسؤولیة اتحاد الملاك

    

ً بھذا الصفة عن الأضرار التي  ً على الأجزاء المشتركة، ویكون مسئولا یعتبر اتحاد الملاك حارسا
ً للقانون   .تلحق الملاك أو الغیر، دون إخلال بحقھ من الرجوع على غیره وفقا

    

    

  ) 29( مادة 

           الجمعیة العمومیة للاتحاد



    

  .تتكون الجمعیة العمومیة من جمیع الملاك - 1

ً طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنیة، فیعتبرون فیما  - 2 وإذا تعدد الأشخاص الذین یملكون معا
ً، وعلیھم أن یوكلوا من یمثلون فیھا، فإذا لم یتفقوا فللمحكمة  ً واحدا یتعلق بعضویة الجمعیة مالكا

  .بناء على طلب أحدھم أو على طلب مدیر الاتحاد أن تعین من یمثلھم

    

    

  ) 30( مادة 

                  التصویت في الجمعیة العمومیة

    

  .لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعیة العمومیة یتناسب مع حصتھ في الأجزاء المشتركة - 1

ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزید على النصف، انقص عدد مالھ من أصوات إلى ما  - 2
  .یساوي مجموع أصوات باقي الملاك

    

    

  ) 31( مادة 

            وكیل لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیةالت

    

  .یجوز لمالك أن یوكل غیره من حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت فیھا - 1

ولا یجوز لشخص واحد أن یكون وكیلاً عن أكثر من مالك، كما لا یجوز لمن لھ عدد من  - 2
  .رهالأصوات مساویة لأصوات باقي الأعضاء أن یكون وكیلاً عن غی

  .لا یجوز لمدیر الاتحاد ولا لأحد معاونیھ ولا لأزواجھم أن یكونوا وكلاء عن الملاك - 3

    

    

  ) 32( مادة 

          قرارات الجمعیة العمومیة

    

تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة ما للحاضرین من أصوات، ما لم ینص القانون على 
  .غیر ذلك

    

    

  ) 33( مادة 



                حالات اشتراط الأغلبیة في قرارات الجمعیة العمومیة

    

  -:تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة أصوات جمیع الأعضاء في شأن

  .التفویض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة علیھا أغلبیة أصوات الحاضرین) أ(

  .لإدارةتعیین أو عزل مدیر الاتحاد أو أعضاء مجلس ا) ب(

  .التصریح لأحد الملاك بإحداث تعدیل في الأجزاء المشتركة) ج(

إذا أصبح ھذا ) 9(تعدیل نسب توزیع النفقات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من م ) د(
ً بسبب تغییر تخصیص بعض الطبقات أو الشقق   .التعدیل ضروریا

  .شروط تنفیذ الأعمال التي تفرضھا القوانین اللوائح) ھـ(

ً تفرضھ ) و( الشروط التي یتم بھا التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح ھذا التصرف واجبا
  .القوانین أو اللوائح

ً، وتوزیع نفقاتھ على الملاك) ز( ً أو جزئیا   .تجدید البناء في حالة الھلاك كلیا

    

    

  ) 34( مادة 

                  ھلاك البناء

    

ً یخص ً أو جزئیا ص ما قد یستحق بسببھ لأعمال التجدید ما لم توافق أغلبیة عند ھلاك البناء كلیا
  .الملاك على غیر ذلك

    

    

  ) 35( مادة 

        في بعض الشؤون 3/4قرارات الجمعیة بأغلبیة 

    

  -:تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة ثلاثة أرباع أصوات جمیع الأعضاء في شأن
  .وضع لائحة داخلیة لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإداراتھ أو تعدیلھ) أ(

إحداث تعدیل أو تغییر أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسین الانتفاع ) ب(
وعلى الجمعیة في ھذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبیة توزع ما . بھا في حدود ما خصص لھ العقار

  .ل وكذلك نفقات تشغیل وصیانة ما استحدثقررتھ من أعما

ولا یجوز لأي مالك أن یمنع أو یعطل ما قررتھ الجمعیة ولو اقتضى ھذا التنفیذ القیام بأعمال 
داخل طبقتھ أو شقتھ ولمن یلحقھ ضرر بسبب تنفیذ الأعمال التي قررتھا الجمعیة الحق في 

  .مطالبة الاتحاد بالتعویض



ي من شأنھا كسب أو نقل أو ترتیب حق من الحقوق العینیة بالنسبة التصرفات العقاریة الت) ج(
التي تكفي فیھا ) و(بند ) 33(للأجزاء المشتركة وتستثنى التصرفات المنصوص علیھا في م 

  .أغلبیة أصوات جمیع أعضاء الجمعیة العمومیة

ً من الأجزاء المفرزة، والتصرف فیما یملكھ من ھذه الأج) د(   .زاءتملك الاتحاد جزءا

    

    

  ) 36( مادة 

                  قرارات الجمعیة بإجماع أصوات الأعضاء

    

  -:تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بإجماع أصوات الأعضاء في شأن
ً للانتفاع ) أ( التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بھذا الجزء ضروریا

ً للتخصیص المتفق علیھ   .بالعقار وفقا

  .ء طبقات أو شقق جدیدة بغرض تملیكھا ملكیة مفرزةإنشا) ب(

    

    

  ) 37( مادة 

                 مدیر للاتحاد

    

ً للاتحاد، من بین الملاك أو من غیرھم، لمدة لا تزید على سنتین  - 1 تعین الجمعیة العمومیة مدیرا
  .قابلة للتجدید

ً للاتحاد، كان لكل مالك أ - 2 ن یطلب من المحكمة تعیین وإذا لم تعین الجمعیة العمومیة مدیرا
  .مدیر مؤقت

    

    

  ) 38( مادة 

        تمثیل الاتحاد من قبل مدیر

    

  .یمثل المدیر الاتحاد أمام المحاكم والجھات الإداریة وفي التعامل مع الغیر

    

    

  ) 39( مادة 

          إختصاصات مدیر الاتحاد



    

یتولى المدیر تنفیذ نظام الملكیة وقرارات الجمعیة العمومیة وحفظ الأجزاء المشتركة، وذلك 
ً للقانون   .بالإضافة إلى ما یتقرر لھ من اختصاصات أخرى وفقا

    

    

  ) 40( مادة 

   مجلس إدارة الاتحاد

    

ء الرأي یجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد، لمساعدة المدیر والرقابة على أعمالھ، وإبدا - 1
  .للجمعیة فیما یراه والقیام بما تكلفھ بھ

إذا لم ینص في نظام الملكیة على إنشاء مجلس للإدارة، یجوز للجمعیة العمومیة بأغلبیة  - 2
  .أصوات جمیع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس

    

    

  ) 41( مادة 

            موارد الجمعیة

    

  -:تتكون موارد الجمعیة مما یأتي 
  .اشتراكات الأعضاء) أ(

  .المبالغ التي یقرر تحصیلھا من الأعضاء لمواجھة التزامات الجمعیة) ب(

  .القروض) ج(

  .التبرعات والھبات) د(

    

    

    

    

    

    

    

  سالفصل الخام

    

  ةأحكام ختامی



    

    

  ) 42( مادة 

                 إلزامیة قرارات الاتحاد

    

إذا ھلك البناء بحریق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن یلتزموا من حیث تجدیده ما یقرره  - 1
  .الاتحاد بالأغلبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك

فإذا قرر الاتحاد تجدید البناء خصص ما قد یستحق من تعویض بسبب ھلاك العقار لأعمال  - 3
  .لال بحقوق أصحاب الدیون المقیدةالتجدید، دون إخ

    

    

  ) 43( مادة 

    القروض

    

ً بإمتیاز على  - 1 كل قرض یمنحھ الاتحاد أحد الشركاء لتمكینھ من القیام بالتزاماتھ یكون مضمونا
  .الجزء المفرز الذي یملكھ وعلى حصتھ الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار

  .وتحسب مرتبة ھذا الامتیاز من یوم قیده - 2

    

    

  ) 44( مادة 

               حق الأفضلیة

    

لكل شریك في طابق أو شقة حق الأفضلیة لشراء الحصة الشائعة التي یراد بیعھا بالتراضي 
لشخص غیر شریك ولا ینشأ ذلك الحق إذا كان البیع بین الزوجین أو الأصول أو الفروع أو 

  .ات وفروعھمالاخوة أو الأخو

    

    

  ) 45( مادة 

  ةسقوط حق الأفضلی

    

یسقط حق الأفضلیة إذا أبلغ البائع باسم المشتري وعنوانھ وشروط البیع بواسطة كاتب العدل  - 1
إلى الشركاء في الشقة أو الطابق أو البنایة ولم یقبلوا بھذه الشروط خلال خمسة أیام من تاریخ 

  .التبلیغ



إذا قبل الشركاء الشروط المعروضة یجب علیھم إبلاغ ذلك إلي البائع بواسطة كاتب العدل  - 2
ً من تاریخ تبلیغ قبول العرض إلى البائع   .وتنفیذ الشروط في دوائر التسجیل خلال یومین اعتبارا

حق الأفضلیة لا یتجزأ، فلا یجوز استعمالھ أو إسقاطھ إلا بكاملھ فإذا تعدد أصحاب حق  - 3
الأفضلیة استعمل كل واحد منھ بنسبة الأسھم التي یملكھا، وإذا أسقط أحدھم أو بعضھم حقھ انتقل 

الحق إلى الباقین بالتساوي بالإضافة إلى سھام كل منھم أما إذا تعدد المشترون فلأصحاب حق 
  .الأفضلیة أن یمارسوا ھذا الحق اتجاه بعضھم على الوجھ المتقدم

    

    

  ) 46( مادة 

                ة البائع تجاه أصحاب حق الأفضلیةمسؤولی

    

إذا ثبت أن الشراء تم بشروط أفضل من الشروط المبینة في الإشعار الموصل إلى أصحاب حق 
ً اتجاه ھؤلاء بعطل وضرر یوازي على الأقل ربع قیمة المبیع وذلك  الأفضلیة یكون البائع مسئولا

  .دون حاجة إلى إنذار

    

    

  ) 47( مادة 

               شفعة والرجحانأحكام ال

    

لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى ھذا القانون الأحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو 
  .بأي حق آخر مماثل

    

    

  ) 48( مادة 

      الإلغاء بالتعارض

    

  .یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون

    

    

  ) 49( مادة 

          الجھة المختصة

    

  .یصدر وزیر الإسكان القرارات واللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون



    

    

  ) 50(مادة 

               التنفیذ والنفاذ

    

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تاریخ نشره في 
  .الجریدة الرسمیة

    

    

    

    

    

  ةدیمیلا 6/1/1996صدر بمدینة غزة بتاریخ 

  ةھجری 1416/ شعبان/ 15الموافق 

  تیاسر عرفا

  ةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینی

  ةرئیس السلطة الوطنیة الفلسطینی

 


